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L'origine de mot contentieux se trouve dans un mot latin 
"contentiosus" qui signifie: "querelle" "débat", "discussion", donc 
contestation. 

L'expression "contentieux administratif " peut donc désigner, 
dans un premier sens, l'ensemble des litiges qui naissent de l'activité 
administrative, que celle-ci soit juridique (acte unilatéral ou contrat), 
ou qu'elle soit matérielle (par exemple  travaux publics, soin 
médicaux). 

Mais dans une deuxième acception, l'expression "contentieux 
administratif " désigne l'ensemble des procèdes juridiques  qui 
permettent d'obtenir la solution juridictionnelle des litiges que suscite 
l'activité de l'administration.  )1(         

المشتقة مـن  " contentieux "كلمة منازعة  إلىالتأصيل اللغوي للمنازعات يرجع 

  ".نزاع" أي " مجادلة" ، "نقاش" ، "مخاصمة" التي تعني ، "contentiosus" الكلمة اللاتينية

، كافة النزاعات التي يمكـن أن  الأولفي المعنى  الإداريةويقصد بعبارة المنازعات 

مثل تصرف " طبيعية قانونية الأنشطة، سواء كانت هذه لأنشطتها الإدارةتتولد عن مزاولة 

مومية، ويقصد بهذه العبارة في معنى ع أشغال، أو كانت أفعالا مادية مثل "أحادي أو عقد

الحلول القضـائية للخلافـات    إلىالقانونية التي تمكن من الوصل  الإجراءاتأوسع، كل 

  .الإدارية الأنشطةالناجمة عن 

 الأولالصفقة العمومية نتطرق في المبحث  بإبراموالحديث عن المنازعات المتعلقة 

كيفيـة   إلىمومية وفي المبحث الثاني نتطرق الصفقة الع إبرامالمنازعات الناشئة عن  إلى

  .الصفقات العمومية إبرامتسوية المنازعات الناشئة عن 

  

                                                 
(1)- Michel rousset et olivier rousset, droit administratif –II- le contentieux administratif- 2eme 

édition- presses universitaires de Grenoble- page 9.  
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  :المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومية: المبحث الأول

  :فهناكالمنازعات في مجال الصفقات العمومية تتعدد صورها،  إن

  .وإبرامهاعقد الصفقة  إعدادمنازعات تنشأ عند  -

 .زعات تنشأ عند تنفيذ الصفقة والتزاماتهامنا -

 .وآجالهامنازعات تنشأ بشأن تفسير الصفقة  -

 .منازعات تنشأ بخصوص مبالغ الضمان وحسن الانجاز -

 .منازعات تتعلق بالملاحق -

 .عقد الصفقة وفسخها بإنهاءمنازعات تتعلق  -

مـا  المتعاقـدة، وه  الاطـراف تنشأ بـين   إنغيرها من المنازعات التي يمكن  إلى

  )1( .المصلحة المتعاقدة، والمتعامل المتعاقد ، أو تلك المنازعات التي تنشأ مع الغير

  .» الأشغالوالغير قد يكون متعاملا ثانويا، أو المسؤول عن « 

من تنظيم الصفقات العمومية، فالمادة  115و  114تطرق المشرع في نص المادتين 

الصـفقة، فهـي تعنـي     إبرامص بخصو يكون نصت على الاحتجاج والطعن الذي 114

زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها « )2( :الإبرامالمنازعات التي تنشأ في مرحلة 

في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة 

رفع هذا يرفع طعنا، وي إنبالتراضي بعد الاستشارة  إجراءمناقصة أو  إطارفي  المتعاقدة

ابتداءا مـن تـاريخ نشـر     أيام) 10(لجنة الصفقات المختصة في اجل عشرة  أماالطعن 

و فـي  أفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامـل العمـومي    المنع المؤقت للصفقة إعلان
                                                 

العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية  دار  تنظام المنازعة في مجال الصفقا: كلوفي عز الدين -)1( 

  .87، برج بوعريريج، ص صيطلي 

  .تنظيم 10/236المرسوم الرئاسي  -)2( 
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 148و  147و  146و  136، في حدود المبالغ القصوى المحددة فـي المـواد   الصحافة

يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد  أويوم عطلة  شر مع تزامن اليوم العا وإذاأدناه، 

يقدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائية . يوم العمل الموالي إلىلرفع الطعن 

  .الإجراءعند نهاية 

يوما، ابتـداء مـن تـاريخ    ) 15(تصدر لجنة الصفقات رأيا في اجل خمسة عشر 

للمصـلحة المتعاقـدة    الـرأي لمذكورة أعلاه، ويبلغ هذا أيام ا) 10(انقضاء اجل العشرة 

  .»ولصاحب الطعن

يعرض مشروع الصـفقة علـى لجنـة الصـفقات      إنوفي حالة الطعن، لا يمكن 

 إعـلان يوما ابتداء من تاريخ نشـر  ) 30(بعد انقضاء أجل ثلاثين  إلاالمختصة لدراسته 

الطعن ولدراسة الطعن من طرف المحددة، لتقديم  للآجالافق المنع المؤقت للصفقة، المو

أدناه، بحضور  137و  135و  133لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلتها في المواد 

  .ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري

وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية، ومراكز 

أعـلاه، تقـدم    2دية المذكورة في المادة البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية الاقتصا

الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنيـة، وفـق حـدود    

  .اختصاص لجنة الصفقات والطبيعة الجغرافية للمؤسسة

لجنة الصفقات المختصة بدراسـة   إلىيشير إعلان المنع المؤقت للصفقة  إنويجب 

  .الطعن

 إلـى منحها المؤقت من قبل المصلحة المتعاقدة  أوصفقة  إبرام إجراء إلغاءيخضع 

 )1(.الوالي المعني أومسؤول الهيئة الوطنية المستقلة  أوالموافقة المسبقة من الوزير 

                                                 
  .، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي  114المادة  -)1( 
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  :المنازعة في المراحل التمهيدية للصفقة العمومية: لأولالمطلب ا

تعاقد، هي قرارات تقبـل  إن القرارات الصادرة عن الإدارة أثناء المراحل التمهيدية لل

  .الطعن

والإدارة ليست حرة كباقي الأشخاص الطبيعيين في اختيار المتعاقد معها، بل ألزمها  

القانون بإتباع إجراءات دقيقة ومحددة في ضبط طرق الإبرام وبيـان مراحـل إجـراءات    

  .التعاقد

 يمكـن « ) : 4(فـي فقرتهـا    10/236من المرسوم الرئاسي  115وجاءت المادة 

المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا قبل كل مقاضاة أما العدالة، أما اللجنة الوطنية للصـفقات  

ثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ إيداع ) 30(المختصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال 

  )1(.»الطعن

  :وسنتناول في الفرعين التاليين

  .المنازعة في سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض -

  .نازعة في فتح العروض وتقييمهاالم -

  :المنازعة في سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض: الفرع الأول

Le contentieux sur les opérations de retrait des cahiers des 
charges 

  :لصفقةللمبادئ العامة لتعد مخالفة 

  .طبع عدد محدود من دفاتر الشروط -

 .الشروط أو خلق عراقيل تصعب ذلك منع المتسابقين من الدخول لسحب دفاتر -

                                                 
  .، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي  115المادة -)1(
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عرقلة أو خلق صعوبات في وجه ولوج العارضـين قصـد إيـداع     -

عروضهم، علما أن تنظيم الصفقات أوجب إيداع العروض من قبل العارضـين  

 .عند آخر أجل لإيداع العروض، أي عند بداية عملية فتح العروض

نـة  مقار رفع أسعار سحب دفاتر الشروط بمقادير غير موضـوعية  -

 .بموضوع الصفقة

 .عدم مسك دفتر خاص لسحب دفاتر الشروط -

 .تحديد مدة قصير لسحب دفاتر الشروط ولآجال إيداع العروض -

: مثـل (تزامن آجال سحب أو إيداع العروض مع فترات اسـتثنائية   -

 )الخ..... أعياد، عطل، كوارث

 .أو تقليصها تمديد آجال إيداع العروض بدون مبرر -

لشروط بعد عمليات السحب دون إعـلام مـن   تعديل محتوى دفتر ا -

 .سبق وأن سحبوا هذه الدفاتر

طبع أكثر من نموذج لدفتر شروط مناقصة واحدة، أو إنقاص بنـود   -

  .أو صفحات من بعض نسخ ملف المناقصة

تسرب أو تسريب للمعلومات، مما يقتضـي تـأمين مكـان إيـداع      -

عروض، لا سيما ما العروض، والحرص على مراقبة سلامة الأظرفة الحاوية لل

 )1(.غة المسابقةيتعلق بصيغة الاستشارة الانتقائية في مرحلتها الثانية وص

  

 

                                                 
  .401خرشي نوي، مرجع سابق، ص  -)1(
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غياب السجل الخاص بإيداع العروض، وهو سجل اشترطه التنظـيم   -

 )1( .ليضمن صحة التسجيلات

التأكد من تواريخ السحب ويوم وساعة الإيداع، وسلامة الأظرفة من  -

  .الفتح المسبق

  :المنازعة في فتح العروض وتقييمها: يالفرع الثان

  En matière d'ouverture des plis:مرحلة فتح العروضعلى  -1

 .الفتح المسبق للأظرفة الخاصة بالعروض -

 .قبول عروض متأخرة عن الآجال المحددة -

ازدواجية تمثيل عضو في لجنة فتح العروض وفي لجنة تقيـيم العـروض    -

 .)2(بصدد مناقصة واحدة

ل لحضور العارضين لجلسات فتح العروض، بتغير سـاعة أو  وضع عراقي -

مكان الجلسة، أو القيام بعملية الفتح خارج أوقات العمل أو في أيـام العطـل والأعيـاد    

 .الرسمية

إمضاء متأخرة لمحاضر فتح العروض، التي يجب إمضـاؤها أنيـا لحظـة     -

ل الخاص بفـتح  اجتماع فتح العروض أو غياب توقيع بعض الأعضاء لا سيما في السج

  العروض أو غياب الإمضاء في باقي أوراق المحاضـر والاكتفـاء بتوقيـع الصـفحة     

  .الأخيرة

                                                 
تثبيـت صـحة تسـجيل    : نة فتح الأظرفة فيما يأتيتتمثل مهمة لج«  10/236من المرسوم الرئاسي  122المادة  -)1(

  .»العروض على سجل خاص 

تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضـوية  « الفقرة الثانية  10/236من المرسوم الرئاسي  125المادة  -)2(

  .»في لجنة فتح العروض 
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تخصيص أوراق خاصة بأعضاء اللجنة على حدة وأخرى خاصـة بإمضـاء    -

 )7أنظر الملحق رقم (.)1(العارضين

   En matier de sélection des offres: على مرحلة تقييم العروض -2

أن المتعامل المختار لا يقع تحت طائلة العقوبات وحـالات الإقصـاء   التأكد من  -

  .المنصوص عليها على التنظيم

  )2( .عدم تطبيق أسلوب التنقيط أو تطبيقه بطريقة خاطئة -

  .عدم تطبيق هامش الأفضلية الممنوح للمتعامل الخاضع للقانون الجزائري -

صدد سلع ذات أسعار وحدويـة  مقارنة الأسعار وفقا للسعر الجزافي الإجمالي ب -

  .تختلف أهميتها ضمن الصفقة حسب الكميات المستهلكة من كل منهما

  .إلغاء أو توقيف إجراء المناقصة بصورة نهائية ودون مبررات -

   .)3(عدم تحرير وإمضاء محاضر التفاوض -

عدم تصحيح الأخطاء الحسابية للعروض، في حدود الهامش المسموح به ضمن  -

  .روطدفتر الش

الانتباه للآراء الغير موضوعية أو الذاتية لأعضاء لجان التقيـيم، والتأكـد مـن     -

  .سلامة ونوعية تقارير اللجان التحضيرية

                                                 
  .403خرشي نوي، مرجع سابق، ص  -)1(

وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعـروض مـع   «  : 06فقرة  10/236اسي من المرسوم الرئ 125المادة  -)2(

  .»إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط 

تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعـه جميـع أعضـاء اللجنـة     « :  3نفس المرسوم فقرة  122المادة  -)3(

  .»لحاضرين، والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة ا
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إلغاء عرض بحجة كون أسعار منخفضة بدرجة غير معقولـة قبـل استفسـار     -

  )8أنظر الملحق رقم ( .)1( صاحبه كتابيا ودراسة ردوده وملاحظاته

   :العموميةالمؤقت للصفقة  حالمنمنازعات  :ثانيالمطلب ال

L'avis d'attribution provisoire  

المنـع   إعـلان يدرج  « :02الفقرة  236-10 دمن المرسوم الجدي 49نصت المادة 

المناقصة عندما يكون ذلك ممكنـا مـع    إعلانر فيها ائد التي نشرللصفقة في الجالمؤقت 

  )2(.»ار صاحب الصفقةر التي سمحت باختينجاز وكل العناصتحديد السعر وآجال الا

المتعاقـدة المتعهـدين    الإدارةبموجبه تخطـر   إعلاميا إجراءاويعتبر المنع المؤقت 

باختيارها المؤقت وغير نهائي لمتعاقد ما نظرا علىّ أعلى تنقيط فيما يخـص   والجمهور

  .العرض التقني والمالي

عناصـر   أومجموعة بيانـات   نالإعلاينشر في  إنوطبقا للمادة المذكورة، وجب 

ع المناقصة وسعرها والمقاولة، وموض أواسم المؤسسة  أوكاسم ولقب الشخص العارض 

للفائز المعلـن عنـه    الإدارةالتنفيذ وبصفة عامة كل المعلومات التي تبرر اختيار  وآجال

  )3( .مؤقتا

 إنلطعـون  بعد دراسة ا إلاية ولا يصبح كذلك ئولا يعتبر الحائز حائزا بصورة نها

  .وجدت

                                                 
إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضـا  « : 10نفس المرسوم فقرة  125المادة  -)1(

لب كتابيا، التوضيحات التي تراهـا  بشكل غير عادي، فانه يمكن المصلحة المتعاقدة إن ترفضه بقرار معلل، بعد أن تط

  .»ملائمة والتحقق من التبريرات المقدمة

  .، مرجع سابق 10/236من المرسوم الرئاسي  02فقرة  49المادة  -)2( 

  .180عمار بوضياف، مرجع سابق،ص  -)3( 
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إجبارية الإعلان عن المنع المؤقـت للصـفقة    236-الرئاسي 10وكرس المرسوم 

نواع الاستشارة الأخرى، وهو ما يفهم في المـادة  بة لكافة أنواع المناقصة، وكذا لأبالنس

باستعمال نفس دفتر الشروط لدى  ةمنه، التي فضلا عن أنها ألزمت المصلحة المتعاقد 44

رة بعد عدم جدوى مناقصة، فإنها ألزمتها بإتباع نفس إجراءات المناقصـة،  قيامها باستشا

ما عدا ما يتعلق منها بكفالة التعهد، وكيفية الإبرام وإلزامية نشر إعلان المنافسة، فخـرج  

  .بذلك من هذا الاستثناء الإعلان عن نتائج العروض

 الصفقات براملإ إجراءأي  إلغاء يمثل لا «:2في الفقرة  44حيث نصت المادة 

  .عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى أوالعمومية 

المناقصة، يتعين  إجراء إعادةويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات 

   :باستثناءعلى المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصات، 

  .كفالة التعهد -

 .الإبرامكيفية  -

 .عن المنافسة الإعلاننشر  إلزامية -

  )1(.»التعديلات سالفة الذكر إلىتشير رسالة الاستشارة  إنويجب  -

، تمكين المتنافسين بصدد مناقصة، مـن  الإجراءوقد استهدف التنظيم من خلال هذا 

لتقـديم   أمامهمعروضهم، وعروض منافسيهم، فضلا عن فتح المجال  إليه ألتمعرفة ما 

فيمـا   الإدارة أعمالعلى  شفافية إضفاءصلحة المتعاقدة، وكذا طعون بشأن اختيارات الم

  .للمال العام بإنفاقهايتعلق 

يبقى إسناد الصفقة للمتنافس المختار مؤقتا إلى غاية انتهاء الآجال القانونية لإيـداع  

مـن   114نص المـادة   يالطعون المتعلقة بالمنع المؤقت للصفقة، والتي حددها التنظيم ف

                                                 
  .، مرجع سابق 10/236من المرسوم الرئاسي  02فقرة  44المادة  -)1( 
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ابتداءا من تاريخ نشـر إعـلان المنـع    ) 10(، بأجل عشرة أيام  )1(236-10المرسوم 

  )2( .أو في الصحافة العمومي المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل

يودعه لدى  أوالعشرة يجب على الطاعن أن يقدم طعنه  الأيامخلال هذه الفترة، أي 

  .الآجالترفض الطعون خارج هذه رأيها، و وإبداءلجنة الصفقات المختصة، لدراسته 

لجنـة الصـفقات    أعضـاء في حالة تلقي طعون بشأن المنع المؤقت للصفقة، يلتقي 

المختصة في اجتماع يحضره ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري وتصدر اللجنـة  

المـذكورة   أيـام يوما، ابتداءا من تاريخ انقضاء العشرة ) 15(رأيا في اجل خمسة عشر 

  .للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن الرأييبلغ هذا أعلاه، و

بعـد   إلاولا يتم عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصـة لفحصـه،   

المنع المؤقت للصـفقة ، المـادة    إعلانثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ نشر ) 30(انقضاء 

  .، وذلك حين تلقي طعون)3( 114

المخصصة للطعـون موزعـة    الآجالموع هي مج) 30(وتعتبر مدة الثلاثين يوما 

  :يليحسب ما 

أيام انطلاقا من ظهور الإعلان عـن المـنح المؤقـت لتقـديم      10 -

  .الطعون

 .يوما مفتوحة للجنة الصفقات المختصة لدراسة الطعون 15 -

 .للتبليغ بنتائج دراسة الطعونأيام  05 -

                                                 
  .214ابق،ص خرشي النوي، مرجع س -)1( 

  .، مرجع سابق 10/236من المرسوم الرئاسي  114المادة  -)2( 

  .، مرجع سابق 10/236من المرسوم الرئاسي  114المادة  -)3( 
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ء وفي حالة قبول الطعن وتأسيسه، يقـع علـى المصـلحة المتعاقـدة إجـرا      

، غير أن التنظيم لم يتطرق لهذا الموضوع، ولم يبـين مـدى   )1( التصحيحات اللازمة

، يتم الإعلان عن )2(توازي الأشكال إطارضرورة إعادة نشر الإعلان المصحح، وفي 

المنح المؤقت المراجع بنفس طرق الإعلان الأول عن المنح، أو على الأقـل إعـلام   

  )9أنظر الملحق رقم ( )3( . التي أسندت لها الصفقة خطأالمؤسسة 

                                                     دفتر الشروطمخالفة أحكام : الفرع الأول

توضح دفاتر الشروط المعينـة  «  :236-10من المرسوم الرئاسي  10تنص المادة 

  :يأتيدوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص، ما 

واللوازم والدراسـات   الأشغالالعامة المطبقة على صفقات  الإداريةدفاتر البنود  - 1

  .عليها بموجب مرسوم تنفيذي والخدمات الموافق

على كل الصفقات  المطبقةدفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية  - 2

الخدمات، الموافق  أوواللوازم والدراسات  الأشغالالمتعلقة بنوع واحد من 

 .عليها بقرار من الوزير المعني

 )4(.»ةدفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة لكل صفق - 3

أي صـفقة ويبلـغ لجميـع     إبـرام قبل  الإدارةدفتر الشروط من طرف  إعداديتم 

  .عن الشروط العامة إياهمالمترشحين مطلعا 

                                                 
  .الخ...مراجعة الأخطاء، أخطاء مطبعية، خطأ إداري عفوي غير مقصود، خطأ في المبالغ: التصحيحات اللازمة -)1( 

طريقة التي يتم بها الإعلان المصحح للصفقة بالطريقة الأولى للإعـلان عـن المنـع    أي نفس ال: توازي الأشكال -)2( 

  .المؤقت

  .216 -215ص  -مرجع سابق –خرشي النوي  -)3(

  .، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي  10المادة  -)4( 
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تكوين الصفقة، حيث يحدد  أساس "Le cahiers de charge"الشروط ويعتبر دفتر 

  .التنظيمية الأحكام إطاروتنفيذ الصفقات في  إبرامبموجب كيفيات 

 إعدادا الإدارةالتراضي ينبغي على  لأسلوبء للمنافسة، وحتى بالنسبة وقبل كل ندا

  .لجميع المترشحين وإبلاغهدفتر الشروط بالدقة اللازمة، 

السـلع المطلوبـة    أودفتر الشروط تحديد الخدمات المطلوبـة   إعدادوتقتضي دقة  

  .الصيانة وأعمالومكان التسليم أو تركيب والضمانات المطلوبة 

المطلوبـة لتقـدير مطابقـة المنتـوج      والأساليب الأشكالدفتر الشروط، كما يحدد 

المراد انجازها ، كما يتعين تحديد المواصـفات التقنيـة، وتوافـق     الأشغال أوالمطلوب 

  .مخططات تنفيذ الصفقة

  : تحدد الشروط العامة أخرىومن جهة 

  .التزامات المتعاقد -

 .مبلغ الكفالة   -

 .التعويضات -

 .العقوبات -

 أنواعفسخ العقد والتسبيقات التي يستفيد منها المتعامل حسب كل نوع من شروط  -

 .تسديد مبلغ الصفقة

وهذه الشروط، لا يسمح خضوعها للتفاوض لاحقا، وإن جاءت الصفقة عن ضوابط 

عن تلك المخالفة في صلب الوثيقة التي حدث في مستواها  الإعلاندفاتر الشروط، وجب 

  )   ق رقمأنظر الملح(  )1(.الانحراف

                                                 
  .186خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -)1(



  المنازعات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية                      :         الأول فصلال
 

 

  :ارالتعليمات ومعايير الاختيدفتر بنود الرقابة على : الفرع الثاني

 Contrôle des dispositions  الشـروط الرقابـة علـى بنـود دفتـر      -أ

contenues dans les cahiers des charges : 

يمكـن   أوغير ضـروري   بشأنهابند التكوين في مواضيع، التكوين  إدراجعدم  -1

ونفس الشيء بالنسبة لبند الاستلام في المصـنع عنـدما لا يكـون ذلـك      محليا، إجراؤه

  .ضروريا، مما يرفع مبلغ العروض

 إلىدفعهم  أوكاهل العرضين لتثبيطهم عن دخول المنافسة،  إثقالالتأكد من عدم  -2

  .ضمان طويلة جدا آجالانجاز قصيرة جدا أو  آجالرفع عروضهم، مثل اشتراط 

المراقبة في المصنع بصدد مسائل لا تقتضـي ذلـك، لا    ءإجرااشتراط  إدراج -3

  .أجانبسيما مع متعاملين 

التكوين فيها،  إجراءبند التكوين في مواضيع، يكون ليس من الضروري  إدراج -4

  .محليا إجراؤهيمكن  أو

  : الرقابة على معايير الاختيار -ب

Contrôle des critéres de choix du partenaire: 

  :يرجى منها أهدافرقابة على معايير الاختيار، تنبني الرقابة على ال في مجال

  .من وضوح معايير الاختيار، ومدى ما توفره من عدالة بين المتنافسين التأكد - 1

من عدم خلق غموض مقصود، فـي مسـائل تتعلـق بمعـايير اختيـار       التأكد - 2

 درجـة عدم تحديـد   أوالعروض، عن طريق عدم ذكر بعض الشروط الهامة، 

 .النوعية المطلوبة عندما يقتضي موضع الصفقة ذلك أوجودة ال
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أن الاعتمـاد علـى    إذأولوية الاعتماد على طريقة التنقيط لمعايير الاختيـار،    - 3

التنقيط يعتبر ضروريا للتمييز بين مختلف العروض بصـورة محايـدة    أسلوب

  )1( .وعادلة

 أخـرى حساب معايير  ، علىالأهميةمن عدم تضخيم نقاط معايير ثانوية  التأكد  - 4

 آخـر مثلا، ما يرجح كفة عارض على حسـاب   الآجالأهم ، كتضخيم معيار 

عية، في حين انه لا يقع على المصلحة المتعاقـدة اختيـار   وبصورة غير موض

كمعيار لمعرفة قدرة المتعامل المتعاقد  الأجليعتمد معيار  وإنماانجازا،  الأسرع

 .فقط

مسائل تتعلق بمعايير اختيار العروض، عن  غموضات في إدخالالتأكد من عدم  - 5

النوعية  أوعدم تحديد درجة الجودة  أوطريق عدم ذكر بعض الشروط الهامة، 

بصدد صفقات اقتناء المـواد الغذائيـة بجميـع     أحياناالمطلوبة وهو ما يلاحظ 

 .أصنافها

 .الممنوح للمتعامل الخاضع للقانون الجزائري الأفضليةهامش  إدراجنسيان  - 6

 )2( .أعلى مما يقتضيه المشروع وتأهيلراط درجة تصنيف اشت - 7
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  :تسوية المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومية: المبحث الثاني

تسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية على القسم  23-12نظم المرسوم لقد 

الطعـن أمـام   حيث أضاف فضلا عن طـرق   "تسوية النزاعات"الفرعي الثالث بعنوان 

  .القضاء، طريقا بديلا لحل المنازعات يتمثل في التسوية الودية

فقد أجاز المرسوم السابق لكل متعهد يعترض على طرق الاختيار التي قامت بهـا  

المصالح المتعاقدة في إطار مناقصة أو إجراء تراضي رفع طعن أمام لجنـة الصـفقات   

من المنح المؤقت للصفقة، أما في حالـة  أيام من نشر الإعلان المتض 10المختصة خلال 

المسابقة والاستشارة الانتقائية فهنا لا يربط الطعن بالإعلان بل يمكن القيام بـه بمجـرد   

  .)1( الانتهاء من الإجراء

والتظلم الإداري يخرج عن مفهوم المنازعـة  ودراسة الطرق البديلة لحل النزاعات 

خارج نطاق الجهات القضائية وإن كان البعض  أساساًالإدارية لأن الفصل في بعضها يتم 

الآخر يتم تحت مظلته إلا أن التطرق لتلك المسائل من شأنه أن يخرج الموضـوع عـن   

  .)2( غايته وأهدافه

  :جان المختصة بدراسة الطعن الإداريلال: المطلب الأول

تتمثل اختصاصات اللجان الوطنية للصفقات في المساهمة فـي إعـداد تنظـيم    

العمومية، والرقابة على صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وتتـولى   الصفقات

دراسة مشاريع دفاتر الشروط، ومشاريع بالصفقات والملاحق، والطعون المعارضـة  

  .لاختيار المتعامل المتعاقد، التي تدخل ضمن اختصاصاها

                                                 
  :السابق عن 23-12من المرسوم الرئاسي  2-1فقرة  114المادة  -)1(

  .247مذكرة دكتوراه، ص  -آليات مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية –زواوي عباس  -  

، دار النشـر جيطلـي،   )و إ .مق ا ( على ضوء -نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية –كلوفي عز الدين  -)2(

  .6، ص 2012برج بوعريريج، 
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 عـن تنفيـذ الصـفقة   اللجان الوطنية المتعلقة بالنزاعات الناجمـة  كما تدرس 

العمومية، وذلك قبل أي دعوى قضائية ومتابعة الصـعوبات الناجمـة عـن تطبيـق     

قراراتها، وتسهر على التطبيق الموحد للقواعد التي قررها تنظيم الصفقات العمومية، 

تعد وتقترح إجراء قصد تحسين ظروف إبرام الصفقات العمومية، ووتتولى اقتراح أي 

  " " règlement intérieur type نظاما داخليا نموذجيا

عرف تعداد اللجان الوطنية للصفقات تطورا عبر التنظيمات المتلاحقة، إذ فـي  

واحدة تتكفل بمراقبة الصفقات أي ما كـان  كانت هناك لجنة وطنية  2002ظل تنظيم 

انبثقت عن هذه اللجنة الوطنية لجنتان وطنيتان عهـد لأولاهمـا    2008مجالها، وفي 

بقية المجالات وعن ل، وعهد للثاني الرقابة على صفقات الرقابة على صفقات الأشغا

  :التنظيم الحالي انبثقت عن اللجنة الوطنية للصفقات ثلاث لجان هي

 .)1( اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال -

Commission Nationale De Travaux 

 .)2( اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم -

Commission National De Fournitures  

 .)3( الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات اللجنة -

Etudes Et De Services                                          'Commission National D  

  

  

                                                 
  .236 -10من المرسوم الرئاسي  149إلى  146المواد من  -)1(

  .236 -10من المرسوم الرئاسي  150إلى  147المواد من  -)2(

  .236 -10من المرسوم الرئاسي  151إلى  148المواد من  -)3(

  .392 – 391ص  -مرجع سابق –عن خرشي النوي 
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  :القانونية الناتجة عن نشر إعلان المنح المؤقت الآثار: الفرع الأول

 ـ  :" من المرسوم الجديد 114جاء في المادة  ت بـه  يحتج على الاختيـار الـذي قام

بالتراضي بعد الاستشارة أن يرفع طعنـا   إجراءأو المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة 

من تاريخ نشـر   ابتدءاأيام  10ويرفع هنا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل 

المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامـل العمـومي، أو فـي     إعلان

أدنـاه،   148و 147و146و 136لغ القصوى المحددة في المواد الصحافة في حدود المبا

وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفـع  

  . "الطعن إلى يوم العمل الموالي

من المادة المذكورة يبرز الأثر القانوني الناتج عن نشر إعـلان المـنح المؤقـت    

تبـرم   لـم  هنا فالإدارة. رسة حق الطعن لكل متعهد يرغب في ذلكالمتمثل في نشؤ مما

الصفقة، ولم توقع بعد، بل لا يجوز قانونا توقيعها في هـذه المرحلـة وهضـم حقـوق     

ما في الأمر أنها أعلنت بصفة مؤقتة عن الفائز في المناقصة،  يةغا المتعهدين في الطعن

متعلقة بالتقييم بغرض تمكينه مـن  بكل العناصر ال الإعلانوزودت كل متعهد عن طريق 

أمام لجنة الصـفقات المعنيـة،    الإعلانمن نشر  أيام 10ممارسة حقه في الطعن خلال 

 الإعـلان أي اليوم العاشر من نشر  ،وأعلنت المادة المذكورة أنه إذا صادف اليوم الأخير

  .عطلة أو يوم راحة قانوني، يمدد الأجل لأول يوم عمل موالي

لمشروع ضمانة الطعن لكل متعهد يرغب في ممارسة هـذا الحـق،   وبذلك وفر ا  

لمتعاقد ما، خاصة وأن لجنة تقييم العروض  كما فرض قيود رقابة على الإدارة لاختيارها

تتضمن فقط أشخاصا تابعين لنفس الادارة، فحفاظا على نزاهة التقييم وموضوعيته وجب 

رض ممارسة الرقابة علـى الاختيـار   بغ عرض نتائج التقييم على لجنة الصفقات المعنية

  )1( .والفصل في الطعون المرفوعة

                                                 
  .181ص  -مرجع سابق –عمار بوضياف  -)1(



  المنازعات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية                      :         الأول فصلال
 

 

     :اعتماد الصفقة العمومية: الفرع الثاني

الصفقة ومرحلة المنح المؤقت إلا أنهـا لا تعـد    إرساءلة الطابع الحاسم لمرحرغم 

بع د لإضفاء الطـا التعاق إجراءاتالأخيرة، بل لابد من اعتماد المناقصة ومباشرة المرحلة 

فالمنح المؤقت للصفقة رغم  إجراءاتها إتمامعن  والإعلانعلى الصفقة  النهائي والرسمي

فوائده الكبيرة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو للمتعامـل العمـومي أو اللجـان الصـفقات     

  .ولممارسة العمل الرقابي، إلا أنه يظل كما وصفه المرسوم الرئاسي منح مؤقت

نة أن الصفقات العموميـة لا تكـون   لمرسوم الرئاسي معمن ال 8مادة جاءت الوقد 

  :عليها السلطة المختصة وهي وافقتصحيحة إلا إذا 

  .الوزير بالنسبة لصفقات الدولة -

  .مسئول الهيئة الوطنية المستقلة -

  .الوالي فيما يخص صفقات الولاية -

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية -

المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسة العمومية الوطنية والمحليـة   -

  .ذات الطابع الإداري

  .المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

  .مدير مركز البحث والتنمية -

  .مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني -

  .العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي مدير المؤسسة -

  )1( .مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -
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  )1( .الرئيس المدير العام أوالمدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية -

 02ونا ينسجم تماما مقتضيات المادةمن ذات المرسوم مضم 8وبذلك حملت المادة 

 .ن المرسوم والتي رسمت مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية والهيئات المعنية بـه م

، تدخل الصفقة العمومية مرحلتها النهائيـة،  الانتقاء أو الاختياروباعتماد الصفقة وتزكية 

وتعرف بعد توقيعها من قبل السلطة المخولة بذلك مرحلة جديدة هـي مرحلـة التنفيـذ،    

    .نهائيافالاعتماد يجعل العقد 

        من المرسوم الرئاسـي أنهـا اسـتعملت مصـطلح      7 والملاحظ على نص المادة

هـو مصـطلح    67/90، في حين نجد أن مصطلح المستعمل مثلا في الأمر  " الموافقة" 

  .منه 139وهو ما ورد في المادة " مصادقة"

قـد بتفـويض   الفقرة الأخيرة من المرسوم السلطة المخولة بالتعا 8وأجازت المادة 

تحضير الصـفقات وتنفيـذ    جزء من صلاحياتها، غير أنها حصرت مجال التفويض في

ما يعني أن النص من خلال ألفاظه ومصطلحاته وصياغته ودلالته اللفظية، لم ب. الصفقات

تفـويض  الشعبي البلـدي   سالمجليخول صراحة الوزير أو الوالي أو المدير أو الرئيس 

أي ( توقيعها، وأن التفويض محدد في مجال التحضير والتنفيذ الموافقة على الصفقات أو

  )10أنظر الملحق رقم ( .)2( )المتابعة قبل أو بعد تنفيذ الصفقة

  : القانوني في مجال منازعات الصفقات العموميةالاستعمال : المطلب الثاني

وقد  الاستعجال القانوني هو أبرز خاصية تتمتع بها منازعات الصفقات العمومية، إن

  .)3( والإداريةأفردها المشرع بنص مادتين من قانون الإجراءات المدنية 
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 فهذا النوع من منازعات الصفقات العمومية يؤول إلى اختصاص قضاء الاستعجال

من الاستعجال وعدم المساس بأصل  نص القانون حتى و لم تتوفر فيه شروط الاستعجالب

ي هذه المنازعة التي آلت إليه بنص القانون الحق، أي أن قاضي الاستعجال وهو يفضل ف

فانه لا ينظر إلى مدى توفر عنصر الاستعجال من عدمه، كما أنه يتصـدى للموضـوع   

  .ويفصل في أصل الحق

تحديد منازعات الصفقات العمومية التـي تتـدرج ضـمن قضـاء     : الفرع الأول

  :الاستعجال القانوني

نازعـات الصـفقات العموميـة،    المشرع الجزائري قد خص نوعا معينا من م إن

وأدرجه ضمن قضاء الاستعجال بنص القانون، وهذا النوع من المنازعات نجده في نص 

يجوز إخطـار المحكمـة   :" في فقرتها الأولى علىالتي تنص ) وإ.م.إ(من ق 946المادة 

ر أو المنافسة التي تخضع لها االإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الأشه

  ."والصفقات العمومية الإداريةالعقود  إبرامعمليات 

فالفقرة الأولى قد حددت صنف المنازعات الصفقات العمومية التي تدخل فـي   إذا

تنشـأ فـي    التـي اختصاص قضاء الاستعجال بقوة القانون، والتي تتمثل في المنازعات 

، وان مـا  المنافسـة أو  الإشهار بإجراءات الإخلالالصفقة العمومية، بسبب  إبراممرحلة 

 إخطـار يجـوز  : "يؤكد هذا كذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة التي نجدها تنص علـى 

   .)1( "قبل إبرام العقد الإداريةالمحكمة 

الإبرام، والتي تتمثل في الكيفية التي يتم إن جميع الإجراءات التي تتبع في مرحلة 

، أو الإقصاء مـن المشـاركة، أو   على ضوئها إبرام الصفقة العمومية تأهيل المرشحين

أو المنافسـة، وذلـك    الإشهاراختيار المتعامل المتعاقد، فإن كل ذلك له علاقة بإجراءات 

حرية الوصـول للطلبـات العموميـة،    ( تقيدا باحترام مبادئ الحرية والمساواة والشفافية
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الصفقات  ، ومن أجل هذا وضع تنظيم)مساواة في معاملة المرشحين، وشفافية الإجراءات

  .لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام .)1( العمومية

 الإخـلال إن منازعات الصفقات العمومية التي تنشأ في مرحلـة الإبـرام بسـبب    

 الإداريةبإجراءات الإشهار أو المنافسة، فإنها تتم أساسا عبر الطعن في إحدى القرارات 

وإن الطعن فيها يكون عن طريق قضاء الإلغاء، وهذا  اقدة، الصادرة عن المصلحة المتع

 من قبل كل الإخطاريتم هذا :" على التي تنص  946مؤكد ضمن الفقرة الثانية من المادة 

من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولـة  

طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية أبرم العقد أو سيبرم من  على مستوى الولاية إذا

   .)2( "محلية

ويظهر من هذه الفقرة أن المشرع قد خول لكل ذي مصلحة فـي إبـرام الصـفقة    

، أن يلجأ إلى مالعمومية، أو أي مضرر من أي إجراء من تلك الإجراءات المتعلقة بالإبرا

 ـ   ل فـي  قضاء الاستعجال ويطعن فيه، وإن صاحب المصلحة أو المتضـرر هنـا يتمث

المنازعة يمكن أن تنشأ قبـل إبـرام عقـد الصـفقة      لأن، )غير المتعامل المتعاقد(الغير

العمومية، وهنا المتعامل المتعاقد لم يتم التعرف عليه بعد، وإن كانت المنازعة قد نشـأت  

المتعامل المتعاقـد يجـب أن تتـوفر فيـه الصـفة      بعد إبرام عقد الصفقة العمومية فإن 

أن يكـون   يون الاكتفاء بالمصلحة فقط، كما نصت على ذلك المادة، أوالمصلحة، ولا يك

أمـا الغيـر    من جهة أخرى، الإجراءطرفا في العقد من جهة وأن يكون قد تضرر من 

ذ أن المصلحة في دعـوى  إلحة حتى ولم يكن طرفا في العقد، فيكفي أن تتوفر فيه المص

  .)3( قانوني أو فائدة الإلغاء تتوفر بمجرد أن يمس القرار الإداري بمركز
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آجال الفصل المقررة لمنازعات الصـفقات العموميـة فـي نطـاق     : الفرع الثاني

  :القانوني الاستعجال

 الاسـتعجال إن المشرع قد حدد آجال الفصل في منازعات الصفقات ضمن قضـاء  

احيـة، وذلـك ضـمن    ره بالعريضـة الافتت يوما من تاريخ إخطا) 20(القانوني بعشرين 

تفصل المحكمة الإداريـة فـي آجـال    :" على  التي تنص، )1( )م وإ.إ(من ق 947المادة

 946يوما تسري من تاريخ أخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقـا للمـادة   ) 20(عشرين 

  ."أعلاه

زعة مسألة مهمـة لصـالح المصـلحة    يوما للفصل في المنا) 20(مدة عشرونوإن 

المتعامل المتعاقد، ولصالح الغير، حتى لا دة، ومشروع الصفقة العمومية، ولصالح المتعاق

تتعطل مصالح كل واحد منهم، كل فيما يخصه، إلا أن المشرع لـم يرتـب أي جـزاء    

ميـة  إلا أن هذه المدة جد قصيرة لا تتفق وأهإجرائي على تجاوز هذه المدة في الفصل، 

ديرية لهيئـة  مدة الفصل في حقيقة الأمر تخضع للسلطة التق المنازعة وتطوراتها، كما أن

أن كل منازعة تختلف تدخل في صميم صلاحيتها، بإعتبار لقضاء الناظرة في المنازعة و

عن غيرها، ولكل منازعة وقت خاص بها، وذلك بالنظر إلى موضوع المنازعـة ومـا   

الفصل هنا يكون  لأنتتضمنه من وثائق ومن تحتاجه من دراسة ومناقشة للدفوع المثارة 

   .)2( كاهل هيئة القضاء على ظر كذلك إلى حجم الملفات الملقاةفي لأصل الحق، وبالن

  :الممارسات التدليسية المرتبطة بالصفقة العمومية: المطلب الثالث

إن الممارسات الغير شرعية المرتبطة بالصفقة العمومية التـي قـد يتـورط فيهـا     

ضـمن  بالصفقات لا تدخل ضمن القضاء الإداري، وإنمـا تـدخل   الأشخاص المكلفون 
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، وهذه الممارسات يمكن إجمالها في المساس بحرية وصـول  القانون الجزائي اختصاص

  .المترشحين إلى الصفقات العمومية، أو المساس بمبدأ المساواة بينهم

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه يجب أن  06/01وقد نص القانون رقم 

قات العموميـة علـى قواعـد الشـفافية     تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصف

   )1( .والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية

وخصصت مجموعة بنود تتناول تجريم بعض الأعمال التي تخص الصفقة، فذكرت 

إمكانية إقصاء متعامل من المشاركة في الصفقات العمومية إذا كان محل حكم  52المادة 

مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية أو الذين قاموا  المقضي به، يسبب الشيءقضائي به حجية 

  .بتصريح كاذب

الممارسـات   علـى والمحدد للقواعد المطبقـة   02-04ويمكن الرجوع إلى القانون 

  الذي استهدف تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية و  )2( التجارية

 الإنتـاج لمطبق على نشـاطات  والمستهلكين، وا الاقتصاديينالتي تقوم بين الأعوان 

   )3( .مهما كانت طبيعته القانونية اقتصاديوالتوزيع والخدمات والتي يمارسها أن عون 

غيـر   امتيـازات استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصـول علـى   : الفرع الأول

  :مبررة

يمة من فقرتها الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جر 26تشير المادة 

غير مبررة في مجال الصفقات  امتيازاتاستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على 

مكرر في فقرتها الثانية من قانون  128العمومية، وهو نص المادة الذي حل محل المادة 

  .العقوبات الملغاة
                                                 

 .06/01قانون  -)1(
 .المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 04/02 قانون -)2(
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بعد جانيا كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخـاص أو بصـفة   

ص طبيعي أو معنوي، يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صـفقة مـع   عامة كل شخ

الدولة أو الجماعات  المحلية أو المؤسسات  أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العـام  

  أو المؤسسات العمومية الاقتصـادية والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الصـناعي     

  .)1( والتجاري

ينة في الجاني أي أن يكون أما تاجرا أو صـناعيا  فبعد أن أشترط المشرع صفة مع

، بمعنى أن يكون عونا اقتصـاديا مـن القطـاع    أو حرفيا، أو مقاولا من القطاع الخاص

صفة معينة بأن أضاف بصفة عامة كل شـخص طبيعـي أو    شتراطاالخاص، عدل عن 

إن كـان   معنوي، فالمطلوب هنا، أن يكون الجاني عونا اقتصاديا خاصا ولا يهم بعد ذلك

  .شخصا طبيعيا أو معنويا، يعمل لحسابه أو لحساب غيره

والمقصود بالشخص الطبيعي، كل شخص يبرم عقدا مـع المؤسسـات والهيئـات    

العمومية ويجوز على صفة تاجر أو حرفي، وعادة ما يتم التعاقد معهم بشأن إنجاز بعض 

  .تجهيزات بسيطة للإدارة اقتناءالأشغال أو تقديم خدمة أو 

جهيـز ومقـاولات   ا الشخص المعنوي، فيتمثل عموما في شركات الخدمات والتأم

وزون على سجل تجاري ولهم إمكانيات ومؤهلات مالية ومادية تسمح الأشغال، والذين يح

 .)2( لهم بإبرام الصفقات العمومية أو عقود مع المؤسسات والهيئات العمومية

للحصول على امتيازات غير مبررة  تتم الجريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين 

 ، من قبل شخص عادي، أي أن يكون تاجرا أو صناعيا أو مقاولا في القطـاع الخـاص  

                                                 
يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة  2006فيفري  20المؤرخ في  06/01من القانون رقم  26/02المادة  -)1(

 .9ص  2006مارس  08، المؤرخ في 14الرسمية، العدد 
شهادة الماجستير في  –جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد  –زو زوليخة زو -)2(
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من تـأثير أو سـلطة    ديستفيبمعنى أن تقوم الجريمة من قبل شخص طبيعي أو معنوي 

أعوان الهيئات المذكورة، من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو مـن أجـل   

  .تعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم أو التموينال

     الشخص بنفوذ فعلي لـدى السـلطات العامـة     تمتع" يقصد بالنفوذ في القانون هوو

هذا النفوذ يكون له متع بتثم فإن الشخص الذي يومن " أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها

العامة، والذين يكون بمقدورهم تحقيق مصلحة بعض من رجال السلطة القدر خاص لدى 

ذوي الحاجات، وقد يرجع ذلك إلى مركز هذا الشخص في المجتمع، كأن يكون صـاحب  

  .وظيفة مشهورة

ا المادي أساسا على استغلال الجاني بما يتمتع به الموظف ونجد الجريمة يقوم ركنه

ن أجل الحصـول علـى   العمومي أو أي عون من أعوان الدولة من سلطة أو نفوذ له م

ما يتمتع به الموظف من سلطة أو نفوذ  على الجريمة أساسافتقوم  ، غير مبررة امتيازات

  .في الهيئات المذكورة وله تأثير عليها

ولا لـه  يكون الشـخص رئيسـا أو مـديرا أو مسـؤ    وما يفيد أن المقصود هنا أن 

ون مـن التسـهيل للغيـر    اختصاص إبرام الصفقات العمومية أو تنفيذها وبذلك فقد يتمكن

بمصـالح المنظمـات   بالحصول على أموال ومنافع مخالفة للقانون واللوائح، والإضرار 

المال العام أو الخاص المملوك للغير، اعتمادا على السلطة الوظيفية وما يـرتبط   وإهدار

  .)1( من نفوذ وصلاحيات

مؤسسة تابعة للقطـاع  أما بالنسبة للصفقات العمومية، فيوجد في كل هيئة إدارية أو 

العام، مصلحة أو مكتب خاص بالصفقات العمومية، يشرف عليه رئـيس المصـلحة أو   

المكتب، يتكون من مهندسين وتقنيين وأعوان إداريون، توكـل إلـيهم مهمـة تحضـير     

إجراءات الصفقة أو أي عقد تبرمه هذه الإدارة كالتحضير لإعلان عن المنافسة وحضـر  
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لأظرفة وتقييم العروض وإرسال استدعاء لأعضائها، مراجعة دفتر اجتماعات لجنتي فتح ا

الشروط وكذا إعداد الدراسات الخاصة بالعروض المقدمة، وترتيبها، وكـل هـذا تحـت    

  .إشراف مدير الهيئة أو المؤسسات

  :والنشاط الإجرامي عادة ما يكون كالآتي

  .الزيادة في الأسعار -

 .التعديل في نوعية المواد -

 .الخدمات نوعيةالتعديل في  -

  .التعديل في آجال التسليم والتموين -

إساءة استعمال سلطة أو تأثير الأعوان العموميين لتحقيق امتيازات غيـر   من خلال

مبررة في  مجال الصفقات العمومية، يمكن القول أن الصفقة تكون غيـر مشـروعة أو   

شرع الجزائـري مـن   مشبوهة بإبرام هذه الصفقة خارج الأطر القانونية التي رسمها الم

خلال النصوص القانونية المنظمة بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التـي تحكمهـا   

سواء عند الإبرام أو المراجعة أو التأشير أو التنفيذ وحتى الملحق، وكذلك استغلال تأثير 

وسلطة الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة والتي تشكل جرائم وفـق  

   .)1( .نون الوقاية من الفساد ومكافحتهقا

لجريمة استغلال نفوذ الأعـوان العمـوميين للحصـول علـى      06/01حدد قانون 

المتعلقة امتيازات غير مبررة بين عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، كما نص على الأحكام 

بالشروع والاشتراك والتقادم في هذه الجريمة، وعلى الظـروف المشـددة والظـروف    

   .)2( خففة والمعفية من العقابالم
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  : الرشوة في مجال الصفقات الصفقات العمومية: الثاني الفرع

La corruption en matière des marchés publics 

كل إخلال بواجب الأمانة :" الفساد بأنه Encarta1997 عرفت الموسوعة الفرنسية 

اصة من المنـافع العامـة،   التي يفرضها العمل الوظيفي، وهو يجلب للموظفين منافع خ

والفساد الإداري المتمثل في الرشوة يكون أكثر خطورة، لأن الشخص الذي يمارس عمله 

يلتمس منافع شخصية من خلال وظيفته، تتمثل في التعويض المـادي والهـدايا وأشـياء    

يقوم بعرقلة هذه الأعمال حتى يأخذ  عمل يقع ضمن وظيفة أساسية، أو إتمامأخرى بغية 

   .)1( لمتعاملين بعض المنافعمن ا

عشـر  ) 10(بـالحبس مـن    يعاقب" :على 01-06من القانون  27وتنص المادة  

دج كـل   2.000.000دج إلى  1.000.000عشرين سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى 

لنفسه ولغيره، وبصـفة مباشـرة أو غيـر     يقبض أنو يحاول أ موظف عمومي يقبض

أو رام براء مفاوضات قصد إجير أو إنوعها بمناسبة تحضمباشرة، أجرة منفعة مهما يكن 

تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسـات العموميـة   

أو  طـابع الصـناعي والتجـاري   ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العموميـة ذات ال 

   .)2( المؤسسات العمومية الاقتصادية

منتشرة في كل الدول، فهي تخص دولة دون أخـرى، وان   تعد ظاهرة الرشوة، آفة

فهي تمثل أكثر الجرائم انتشارا في مجال الوظيفـة  تفاوت درجاتها من مجتمع إلى آخر،  
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العامة وهذا راجع لكثرة أصحاب النفوذ الذين انصرفوا عن أداء مهامهم الوظيفية بغرض 

   .)1( تحقيق مصالحهم الشخصية

 ـموظف العمومي في حكمه وذلك علـى أسـاس تمت  خاصة بال فالرشوة جريمة ه ع

 هناك من يعرف الرشوة بأنها، اتجارفيها و والاتجاربسلطات الوظيفة بإمكانية استغلالها 

الموظف بأعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة إلى قبول ما عرضه عليه 

ناع عن القيام بعمل يدخل الامت وأوهدية أو أية منفعة أخرى مقابل قيامه بعمل أمن فائدة 

  .ضمن أعمال وظيفته

وجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تفترض وجود طرفين أحدهما يعرض 

  .أو يعد والآخر يقبل الهبة أو العطية إخلالا بواجب النزاهة في التعامل المفروض عليه

 إن المشرع الجنائي الجزائري، فصل بين جريمة الراشي وهـي جريمـة الرشـوة   

منهما نفس العقوبة، وذلك ما  لكل، وقرر ةالايجابيالسلبية وجريمة المرتشي وهي الرشوة 

على الفقرة الأولى، وسلوك المرتشي في  06/01من القانون  25من نص المادة  يستشف

هذه الثنائية تسمح باستقلال الجريمتين في المسؤولية والعقاب إذ يتصـور  الفقرة الثانية، 

إمكانيـة   ،تين دون الأخرى بالضرورة، ومن نتائج ذلـك الاسـتقلال  وقوع إحدى الجريم

، والعكـس  ة التي قد يرفضها الموظف العموميمتابعة الراشي عن جريمة عرض الرشو

لبه الرشوة مثلا حتى ولو رفض صاحب الحاجة ، إذ يمكن مساءلة هذا الأخير لطصحيح

   .)2( الاستجابة لطلبه

القطاع  إشراكتسيير الأموال العمومية من خلال تهدف الصفقات في الأساس لعقلنة 

غير أن الواقع أثبت أن قطاع الصفقات العموميـة أصـبح    ،المشاريعالخاص في إنجاز 

  .وتبديد الأموال العامةلشتى أنواع الفساد مجال خصب 

                                                 
 .95: زوزو زليخة، المرجع السابق ، ص -)1(
 .97: المرجع نفسه ، ص-)2(



  المنازعات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية                      :         الأول فصلال
 

 

  :وتأخذ الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاثة صور

التشـريعية أو  و مراجعتها خرقا للأحكام أو صفقة أو التأثير عليها أإبرام عقد  -

  .التنظيمية الجاري العمل بها، بغرض امتيازات غير مبررة وهي ما يسمى بالمحاباة

الدولة  فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع النفوذ للحصول على منفعة أواستغلال  -

 .الهيئات التابعة لها أو إحدى

تنفيـذ   وأفاوضات قصد إبرام قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء م -

 .أو عقد باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها وهو ما يعرف بالرشوة

للفساد العديد من الآثار الوخيمة على هيبة الدولة واستقرارها وازدهارها، حيث إن 

    .)1( أنه يهدد قيم الديمقراطية والحكم الراشد وحقوق الإنسان بصورة مباشرة
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